
  ٧٧٥  
 



 

 
The State's Civil Liability for Damages Resulting from 
Administrative Decisions in Iraq: An Analytical Study 

 
 

 
  

  الملخص:
تسأل الإدارة عن أعمالھا القانونیة المتمثلة في القرارات الإداریة، إذا ما أحدثت 
ھذه القرارات ضرراً لأحد الأفراد أو الھیئات أو عدداً منھا، وإذا كانت مسؤولیة 

سؤولیة المؤسسة على الخطأ، وھو ما یشترط الإدارة ترتكز بصفة أساسیة على الم
فیھا توافر أركان المسؤولیة ألا وھي الخطأ، الضرر، وعلاقة السببیة بین الركنین 
بحیث لا تساءل جھة الإدارة مالم تتلازم أركان المسؤولیة جمیعھا، فإنھ قد تقوم 

نھا مسؤولیة الإدارة حتى بدون خطأ، وھذه المسؤولیة تختلف عن سابقتھا في أ
تقوم على ركنین فقط ھما الضرر من ناحیة وعلاقة السببیة من ناحیة أخرى، إلا 
أن ھذه المسؤولیة وأثرھا في التعویض یختلف باختلاف العیب الذي یرد على 
القرار الإداري، وقد توصلنا إلى ضرورة خضوع الإدارة للقانون (المشروعیة) 

المبدأ یعد من الضمانات الرئیسیة لمن  وأن تتخذ قراراتھا وفقاً للقانون حیث أن ھذا
تصدر قرارات الإدارة تجاھھم، وینبغي أن یلجأ القضاء الإداري العراقي إلى 
تطبیق فكرة المسؤولیة المباشرة للإدارة دون خطأ؛ لما في ھذه المسؤولیة من 
ضمانة ھامة للأفراد الذین یصیبھم الضرر من جراء قرارات الإدارة المشروعة، 

سؤولیة التي تجد أساسھا في نظریة المخاطر وقاعدة الغرم بالغنم، وأساسھا ھذه الم
  الثاني ھو المساواة أمام الأعباء العامة.

  المسؤولیة، التعویض، الخطأ، الضرر، علاقة السببیة.  الكلمات المفتاحیة:
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Summary: 
The administration is liable for its legal actions, represented by 
administrative decisions, if these decisions cause harm to one or more 
individuals or entities. If the administration's liability is primarily based 
on liability based on error, this is what requires the presence of the 
elements of liability, namely error, damage, and a causal relationship 
between the two elements, such that the administrative authority is not 
questioned unless all the elements of liability are concomitant. The 
administration’s liability may arise even without error. This liability 
differs from its predecessor in that it is based on only two elements, 
namely damage on the one hand and a causal relationship on the other 
hand. However, this liability and its effect on compensation differ 
according to the defect that affects the administrative decision.  
We have concluded that the administration must be subject to the law 
(legitimacy) and that it must make its decisions in accordance with the 
law, as this principle is one of the main guarantees for those against 
whom the administration issues decisions. The Iraqi administrative 
judiciary must resort to applying the idea of direct responsibility of the 
administration without error, Because this responsibility provides an 
important guarantee for individuals who suffer harm as a result of 
legitimate management decisions, this responsibility has its basis in the 
theory of risks and the principle of loss and gain, and its second basis is 
equality before public burdens. 
Keywords: liability, compensation, fault, damage, causation. 

  المقدمة:
اري ھو تعبیر عن إرادة منفردة یصدر عن سلطة إداریة بسند القرار الإد  

قانوني ویرتب أثاراً قانونیة. ویجب أن یكون القرار الإداري متوافقاً مع القانون 
شكلاً وموضوعاً وذلك تحقیقاً للصالح العام الذي یستھدفھ القانون، ورعایة للحقوق 

ن تأثر بالقرار وزعم إنھ والحریات التي یمكن أن یمسھا القرار، فإذا أشتكى م
یخالف القانون، كان من حقھ أن یطلب إعادة تقییم القرار من الناحیة القانونیة، 
وذلك إما بواسطة الجھة الإداریة مصدرة القرار عن طریق التظلم الإداري، وإما 
بواسطة القضاء الإداري عن طریق الطعن بالإلغاء أو التعویض أو كلیھما. وقد 

لغاء والتعویض لضمان احترام مبدأ المشروعیة ، والذي یعني بھ وجدا قضاء الإ
خضوع المجتمع حكاماً ومحكومین لحكم القانون، وقد عرف بعض من الفقھ مبدأ 
المشروعیة :  "بأنھ تعبیر عن القاعدة التي تقضي بأنھ بجب على الإدارة أن 

حرف عن ھذا . بید أن الإدارة في بعض الأحیان قد تن)١(تتصرف وفقا للقانون"
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المبدأ، إما عمدا أو عن طریق الخطأ، فتتسم قراراتھا وأعمالھا بعدم المشروعیة، 
  .)٢(مما یرتب قیام المسئولیة المدنیة علیھا

  أھمیة البحث:
وتأتي أھمیة البحث من أن المؤلفات الفقھیة المختصة ببحث ھذا الموضوع قلیلة 

متخصص بالرغم من الحاجة في العراق، كما أنھا لم تتناول الموضوع بشكل 
الملحة لھذا البحث، إضافة إلى أن بعض الدراسات تمت في فترات زمنیة سابقة 

  ومن ثم ھي تتطلب مزید من الإضافة.
  منھج البحث: �

اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج التحلیلي، من خلال عرض نصوص التشریع 
  ھا.العراقي وتحلیلھا، وبیان أحكام القضاء وموقف الفقھ من

  إشكالیة البحث: �
تتمثل إشكالیة البحث في محاولة الإجابة على التساؤل الآتي: ما مدى قیام 

  المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإداریة في العراق؟
  المبحث الأول: أركان المسؤولیة المدنیة للدولة.

Chapter One: The Elements of State Civil Liability  
إن تعبیر الخطأ الذي یرتب بطبیعتھ المسؤولیة، یقتضي الانطلاق من الاعتبار 
الأساسي بأن القانون العام للمسؤولیة الإداریة مستوحى دوما من فكرة الخطأ، وقد 

أن الخطأ یبقى في صلب نظام  2005ذكر مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لعام 
لمسؤولیة بشكل عام إذا ما تم المساس ، وتترتب ا)٣(مسؤولیة السلطة العامة

بمصلحة یحمیھا القانون ویقررھا شأنھا في ذلك شأن المسؤولیة المدنیة في حال 
توافرت أركانھا وجود خطأ، ضرر، ووجود علاقة سببیة، فالأمر ذاتھ ینطبق في 

  . )٤(المسؤولیة الإداریة عن القرارات الإداریة غیر المشروعة 
أعمالھا إذا ما تسببت بأضرار للأفراد، فیكون لھم طلب حیث تسأل الإدارة عن 

التعویض عن ھذا الأضرار، وتنھض مسؤولیة الإدارة على أساس وقوع خطأ من 
جانب الإدارة یتولد عنھ ضرر، وتربطھما علاقة سببیة، فإذا توافرت أركان 

قضاء المسؤولیة الثلاثة على النحو المتقدم، تقوم المسؤولیة الإداریة، ویحكم ال
. وسنناقش في ھذا المبحث أركان المسؤولیة )٥(الإداري بالتعویض للمضرور 

  المدنیة 
  Subsection One: The Fault Elementالمطلب الأول: ركن الخطأ. 

یعد أول أركان المسؤولیة عن القرارات الإداریة المعیبة، فالخطأ الذي یوجب 
ي حال مخالفتھا للقانون أو التعویض الإداري ھو الذي یقع من جھة الإدارة ف

. والوضع لا یختلف بالنسبة لتحدید )٦(امتناعھا عن عمل أوجب القانون قیامھا بھ
مفھوم الخطأ في القانون الإداري عنھ في القانون المدني، حیث أن المشرع في 
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القانون الإداري لم ینص على تعریفا محدداً لھ، وبالتالي أصبح تعریف الخطأ 
والذي یعرفھ بأنھ: "قیام الإدارة بعمل مادي أو  )٧(لقانون الإداريمتروكاً لفقھ ا

تصرف قانوني مخالف لمبدأ المشروعیة، وھو إما أن یكون في صورة عمل 
إیجابي من خلال إتیانھا لأعمال یحظرھا القانون، أو في صورة عمل سلبي ینشأ 

  .)٨(من عدم قیامھا بما یوجبھ القانون"
"العمل الضار غیر المشروع أي العمل الضار المخالف ویعرف الخطأ أیضا بأنھ 

، وإن الركن الأول في مسؤولیة الإدارة عن قراراتھا یتمثل بثبوت )٩(للقانون"
الخطأ، الذي یضفي صفة عدم المشروعیة على القرار الإداري، وفي ھذا السیاق 
ترى محكمة قضاء الموظفین في العراق بأن " أساس مسؤولیة الإدارة عن 

قرارات الصادرة منھا ھو وجود خطأ من جانبھا بأن یكون القرار غیر مشروع، ال
. )١٠( وأن یحیق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ والضرر"

والخطأ نوعان، شخصي ومرفقي، حیث یتحمل مصدر القرار في الأول عبء 
لتعویض عن الضرر التعویض من مالھ، أما الثاني فتتحمل الجھة الإداریة عبء ا

. علماً بأن عیوب المشروعیة التي تصیب أركان القرار )١١(الذي تسببت بھ
الإداري الخمسة ھي (الاختصاص، الشكل، المحل، السبب، الغایة) تؤدي إلى إلغاء 
القرار الإداري عند الطعن بھ أمام القضاء الإداري، إلا أنھ لیس ضروریا أن 

  .)١٢(ناتجة عن وجود تلك العیوب جمیعھا تكون مسؤولیة الإدارة بالتعویض
وتجدر الإشارة إلى أن عیب الاختصاص والشكل لا یؤدیان حتما إلى 
ترتب مسؤولیة الإدارة ومن ثم الحكم علیھا بالتعویض ما لم یؤثر العیب في 
موضوع القرار، فإن كان القرار سلیماً في مضمونھ محمولاً على أسبابھ المبررة 

مخالفة قاعدة الشكل أو الاختصاص، فلا یكون مجال للقضاء لھ على الرغم من 
  بالتعویض.

غیر أن بعض الأحكام بالنسبة لعیب الشكل تفرق بین الإجراءات الشكلیة 
الجوھریة وغیر الجوھریة، فیعد الشكل جوھریاً إذا بلغ تصرف الموظف مبلغ 

ر القرار ولم یتم الخطأ الجسیم كما إذا تطلب القانون إجراء تحقیق أوجبھ قبل إصدا
إجراؤه، ففي تلك الحالة یبطل القرار، وتنشأ مسؤولیة الإدارة بالتعویض أما إذا لم 
یؤثر عیب الشكل في شكل القرار النھائي وجوھره فیكون الشكل غیر جوھري، 
وھكذا لا یترتب بطلان القرار كجراء لمخالفتھ، ولا تترتب مسؤولیة الإدارة 

  .)١٣(بالتعویض عنھ
ب الاختصاص فیتحمل مصدر القرار المسؤولیة عن خطئھ الشخصي، أما عی

وذلك إذا صدر القرار من موظف لا یملك حق مباشرة ھذا القرار، فیعد القرار 
معدوماً، وما یصدر عن الموظف من قبیل اغتصاب السلطة، فتترتب مسؤولیتھ 

وظف الشخصیة ویلتزم بتعویض الأضرار من مالھ الخاص، وتتحقق مسؤولیة الم
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أیضاً إذا صدر القرار عن موظف لیس مختص أصلاً بإصداره، ولا تخولھ وظیفتھ 
سلطة إصدار القرارات الإداریة، ویكون سبب إصداره غیر مشروع، وفي ھذه 
الحالة یعد ما یصدر عن الموظف عملاً مادیاً معدوم الأثر قانوناً، ویفقد القرار 

فة القانون فإن القضاء الإداري في . أما بالنسبة لعیب مخال)١٤(صفتھ الإداریة
العراق قضى بأنھ "حینما ألغت الھیئة العامة للضرائب عن تنفیذ حكم صادر من 
محكمة بداءة الأعظمیة بتملیك المدعیة داراً وتسجیلھا باسمھا على وفق أحكام 

وعدت امتناعھا عن  1977لسنة  1198قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 
. أما عیب الانحراف بالسلطة فإذا )١٥(  قضاء مخالفة صریحة للقانون"تنفیذ حكم ال

استھدف الموظف أغراضاً بعیدة عن الصالح العام كالانتقام والتشفي أو تحقیق نفع 
لبعض الأفراد على حساب الصالح العام، أو كان العیب نتیجة مخالفة قاعدة 

عام، ولكن یھدف إلى تخصیص الأھداف حین یسعى الموظف إلى تحقیق الصالح ال
تحقیق ھدف غیر الذي أراده المشرع، ویمثل ذلك أیضاً ركن الخطأ الذي یشوب 

  .)١٦(القرار الإداري، وتلتزم الإدارة بتعویض الأضرار المترتبة على ذلك
ینظر القضاء الإداري في طلبات التعویض عن الأخطاء الإداریة دون التفرقة بین 

القضاء العادي بین الخطأ الشخصي والمرفقي. فقد  الإدارة والموظف، بینما میّز
قضت محكمة التمییز بأن الموظف لا یُحمّل المسؤولیة عن تصرف إداري یھدف 

ورغم ارتباط التعویض  ).١٧( إلى المصلحة العامة، إلا إذا ثبت تعمده الإضرار بھا
ر الناتجة غالبًا بطلب الإلغاء، حكم القضاء الإداري بمسؤولیة الإدارة عن الأضرا

بالتعویض  ٢٠٠٢عن قرارات غیر مشروعة، كحكم مجلس شورى الدولة عام 
، وحمّلت الھیئة العامة الإدارة مسؤولیة )١٨(عن قرار حجز مخالف للاختصاص

. وإن كان المشرّع العراقي لم یمیّز بین الخطأ )١٩(تأخر إحالة موظف إلى التقاعد
تفرقة بینھما عملیًا، وأقر بإمكانیة الشخصي والمرفقي، فقد اجتھد القضاء في ال

المسؤولیة المشتركة؛ كما أشار مجلس شورى الدولة إلى جواز تضمین الموظف 
جزئیًا وتحمیل الإدارة الجزء الآخر من المسؤولیة عند تقصیرھا في اتخاذ التدابیر 

  .)٢٠(اللازمة 
  Subsection Two: The Element of Harm. المطلب الثاني: ركن الضرر

لا یكفي لتحقق مسؤولیة الإدارة أن یقع خطأ، بل یجب أن یحدث ھذا الخطأ      
، )٢٢(، أو مصلحة للمضرور)٢١(ضرراً، والضرر بصفة عامة ھو إخلال بحق

یستوي في ذلك أن تكون المصلحة مادیة أو أدبیة.  فالتعویض لا یكون إلا عن 
اریة لأنھ لا دعوى بغیر ضرر، فإذا أنتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولیة الإد

مصلحة، وكي یؤدي الضرر إلى قیام مسؤولیة الإدارة یتعین أن تتوافر فیھ شروط 
  محددة سنوضحھا على النحو الآتي:
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الضرر المباشر: یشترط أن یكون الضرر ناتجًا مباشرة عن خطأ الإدارة، فلا  -١

ي الضرر بجھد فإذا كان بالإمكان تفاد ).٢٣(تعویض عن الأضرار غیر المباشرة 
  معقول ولم یُبذل، یتحمل المضرور تبعة تقصیره.

الضرر المحقق: یُعوض عن الضرر الواقع فعلًا أو المحتم، ویجوز الحكم  -٢
. أما الضرر الاحتمالي )٢٤(بتعویض مؤقت إذا تعذّر تقدیر الضرر المستقبلي بدقة 

  ).٢٥(فلا یُعوض عنھ، باستثناء تفویت الفرصة 
ص: یجب أن یمس فردًا أو جھة بذاتھا، فالضرر العام لا یُعوض الضرر الخا -٣

. وإن كان كثرة المتضررین دلیلًا على )٢٦(لأنھ یدخل ضمن الأعباء الجماعیة 
  ).٢٧(جسامة الخطأ، لا یُعد ذلك سببًا كافیًا للمطالبة بالتعویض 

الإخلال بمركز قانوني مشروع: لا یُعوض عن الضرر الناتج عن المساس  -٤
بمصلحة غیر مشروعة، كإغلاق محل لأغراض غیر قانونیة حتى لو تم القرار 

  بطریقة غیر سلیمة.
قابلیة التقدیر بالمال: یشترط أن یكون الضرر قابلًا للتعویض النقدي، فالقانون  -٥

والتقدیر  )٢٨(الإداري لا یُجیز التعویض العیني، حمایة لمبدأ الفصل بین السلطات 
و  207عن الضرر المادي والأدبي استناداً للمادتین ( النقدي للضرر یكون

) من القانون المدني العراقي، "إذ یشمل التعویض ما لحق المضرور من 1/250
، كالمساس بمشاعر )٢٩(خسارة وما فاتھ من كسب، وما أصابھ من أضرار أدبیة"

، )٣٠(الإنسان وعواطفھ، على أن یتم تقدیر التعویض من دون غلو أو إسراف
یملك القاضي الإداري سلطة تقدیریھ فیما یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض فلھ أن و

یحكم بأدائھ دفعة واحدة أو دفعات متفرقة أو یكون عبارة عن مرتب مدى 
  ).٣١(الحیاة

   المطلب الثالث: علاقة السببیة
“Subsection Three: The Element of Causation”  

علاقة السببیة بین خطئھا والضرر الواقع،  یشترط لقیام مسؤولیة الإدارة توفر
وتنتفي إذا ثبت أن الضرر ناتج ). ٣٢(ویقع عبء إثبات ھذه العلاقة على المضرور 

  عن سبب أجنبي كالتالي:
خطأ المضرور: إذا كان الضرر ناتجًا بالكامل عن خطأ المضرور، تُعفى  -١

ن المتضررین، ولھا حق الإدارة من المسؤولیة تجاھھ، لكنھا تلتزم بتعویض الآخری
  الرجوع علیھ.

فعل الغیر: إذا نتج الضرر من فعل شخص خارج طرفي النزاع، تتحمل الجھة  -٢
الفاعلة المسؤولیة الكاملة، بشرط عدم إمكانیة توقع أو درء الخطأ من جانب 
الإدارة. أما إذا اشتركت الإدارة مع الغیر، فیُحمّلون المسؤولیة بالتساوي، ما لم 

  .)٣٤)(٣٣(القاضي خلاف ذلك یحدد 
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القوة القاھرة: ھي حادث خارجي لا یمكن توقعھ أو دفعھ (كالزلازل  -٣
والصواعق)، وتُعفي الإدارة من المسؤولیة لانتفاء علاقة السببیة. ویشمل ذلك 

لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢١١الحادث المفاجئ حسب المادة (
  ).٣٦)(٣٥(لا علاقة للإدارة به إذا ثبت أنهالمعدل،  ١٩٥١

  المبحث الثاني: القرارات الإداریة في العراق. 
Chapter Two: Administrative Decisions in Iraq”  
یمثل القرار الإداري أھم مظھر لنشاط وامتیازات السلطة التي تتمتع بھا الإدارة، 

یرجع  حیث تستطیع الإدارة بواسطتھ أنشاء حقوق أو فرض التزامات، حیث
، وسوف نوضح )٣٧(السبب في ذلك إلى سعى الإدارة لتحقیق المصلحة العامة

  مفھوم القرارات الإداریة.
  المطلب الأول: مفھوم القرارات الإداریة في الفقھ والتشریع العراقي. 

Subsection One: The Concept of Administrative Decisions in Iraqi 
Jurisprudence and Legislation 
تُعد القرارات الإداریة من أبرز مظاھر السلطة والامتیاز التي تتمتع بھا الجھات 
الإداریة، وھي صلاحیات مستمدة من قواعد القانون العام، وتُعد الوسیلة الأساسیة 

فالقرار الإداري یُجسّد جوھر النشاط . )٣٨(بوظائفھاالتي تعتمدھا الإدارات في تنفیذ 
في مختلف الحكومات، حیث یصدر ضمن إطار ممارسة  الذي یقوم بھ المسؤولون

الجھاز الإداري لاختصاصاتھ وصلاحیاتھ بھدف تحقیق السیاسات العامة وأھداف 
الجھات الحكومیة أو الھیئات الإداریة. وتتنوع ھذه القرارات بشكل واسع، إذ 
تختلف في طبیعتھا ومضمونھا بحسب الجھة التي تصدرھا، ونوعیة الموضوعات 

  ي تتناولھا، ما یجعل منھا أداة مرنة ومتعددة الاستخدامات في العمل الإداري.الت
  أولاً: مفھوم القرارات الإداریة.

في العراق، عرّف الدكتور "شاب توما منصور" القرار الإداري بأنھ عمل قانوني 
 )٣٩(یصدر من جانب واحد عن السلطة الإداریة، ویترتب علیھ أثر قانوني مباشر

د ھذا التعریف من أبرز التصورات القانونیة التي تُبرز الخصائص . ویُع".
  الجوھریة للقرار الإداري في النظام القانوني العراقي.

أما الفقیھ بونارد یري بأن القرارات الإداریة تتمثل في" كل عمل إداري یحدث 
لقرار . فقھاؤنا العراقیون فقد عرفوا ا)٤٠(تغییراً في الأوضاع القانونیة القائمة"

الإداري بتعاریف عدة منھا بانھ ( عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة الملزمة 
لإحدى الجھات الإداریة في الدولة في الأوضاع القانونیة القائمة ، أما بانشاء 
مركز قانوني جدید  عام او فردي او تعدیل لمركز قانوني قائم او الغاء لھ ، ابتغاء 

  .)٤١(مصلحة عامة
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لعراق، فلا یوجد تعریف رسمي للقرار الإداري ضمن القضاء الإداري، أما في ا
غیر أن الفقھ القانوني العراقي یُجمع على اعتباره تصرفًا قانونیًا یصدر من جھة 
إداریة مختصة، ویعكس إرادتھا المنفردة بھدف إحداث تغییر في الأوضاع 

عدیلھ، أو إلغائھ. وبھذا القانونیة القائمة، سواء بإنشاء مركز قانوني جدید، أو ت
المعنى، یُعد القرار الإداري أداةً جوھریة في تنظیم الأداء الإداري وتحقیق أھداف 

  )  ٤٢(السیاسات العامة

ھو عمل قانوني صادر عن جھة إداریة "  كما عرفھ القضاء الاداري العراقي بأنھ
تتمثل عناصر  ولذلك )٤٣( بإدارتھا المنفردة بقصد إحداث آثار قانونیة معینة "

  ).٤٤(وجود القرار الإداري
. القرار الإداري تصرّف قانوني: ھو إفصاح عن الإرادة الإداریة بھدف التأثیر ١

في مركز قانوني معین. حیث یشترط أن یكون ھذا الأثر القانوني مقصودًا وأن 
  یُعبّر عن إرادة الإدارة بشكل صریح أو ضمني.

وطنیة: أي یجب أن تكون الجھة المُصدرة . صُدور القرار عن سلطة إداریة ٢
جھة إداریة عامة داخل الدولة. ولا یُعدّ القرار إداریًا إن صدر من جھة غیر إداریة 

  أو خارج اختصاصھا.
صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة: أي لابد أ، یصدر من طرف واحد  -٣

رك أكثر من شخص داخل دون موافقة مسبقة من الأفراد المعنیین بھ. وحتى لو اشت
  الإدارة، تظلّ الإرادة واحدة نابعة من جھة إداریة واحدة.

یجب أن یُنشئ، یُعدّل، أو یُلغي مركزًا قانونیًا، ولذلك یُعتبر . إحداث أثر قانوني: 4
العمل قرارًا إداریًا متى ترتب علیھ أثر قانوني مباشر یؤثر في حقوق الأفراد أو 

  التزاماتھم.
  یة القرار الإداري ومبررات الرقابة القضائیة علیھ في العراق.ثانیاً: أھم

یُعد القرار الإداري حجر الأساس في العملیة الإداریة، وأحد أھم الوسائل القانونیة 
التي تعتمدھا الجھات الإداریة لممارسة وظائفھا المتعددة، فھو یعكس إرادة السلطة 

الجماعة، مستھدفًا تحقیق المصلحة  الإداریة في إدارة الشأن العام والعمل باسم
العامة. ومن ھنا تنبع أھمیتھ البالغة في تنظیم أداء الإدارة وتسییر مختلف 
مجالاتھا، إذ لا یمكن للسلطات الإداریة مباشرة مھامھا أو إدارة الشؤون العامة 
دون اللجوء إلى إصدار قرارات إداریة تُحدّد من خلالھا صلاحیاتھا ومسؤولیاتھا. 

ع امتلاك الإدارة لصلاحیات واسعة وامتیازات خاصة، قد یحدث أن تُمارس وم
ھذه السلطة بشكل یُؤثّر سلبًا على حقوق الأفراد ومراكزھم القانونیة. وقد یكون 
ھذا التأثیر نتیجة مباشرة لطبیعة السلطة الإداریة نفسھا، أو لافتراض سلامة 

لقانون حق الأفراد في حمایة ومشروعیة الإجراءات الإداریة. ولھذا، یُقرّ ا
مصالحھم من خلال إخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة، بما یكفل التوازن بین 
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السلطة والمسؤولیة، ویُعزّز ضمانات الحریات العامة، خاصة في ظل كون السلطة 
حیث أن  .)٤٥(.التنفیذیة تُعدّ من أكثر السلطات عرضة للتجاوز بحقوق الأفراد

رة للقانون والرقابة القضائیة یمثل أھم نتائج  مبدأ مشروعیة القرار خضوع الادا
الاداري وبالأخص في حالة اصدار القرارات الاداریة التي تعد المظھر الرئیسي 

یتعیّن على السلطات الإداریة، عند  ،)٤٦(في قیام الادارة بتنفیذ مھام وظیفتھا 
طبیق القواعد القانونیة الناظمة لھذا اتخاذھا للقرارات الإداریة، الالتزام التام بت

النوع من التصرفات، إذ إن مخالفة تلك القواعد أو تجاھلھا قد یؤدي إلى بطلان 
القرارات الصادرة عنھا، ویُعرّضھا للإلغاء من قبل القضاء. ومن ھذا المنطلق، 
تُعد دعوى الإلغاء أحد أبرز صور الرقابة القضائیة على مبدأ مشروعیة القرار 

داري، حیث یُلجأ إلیھا بھدف إعدام قرار إداري مخالف للقانون. وحتى تكون الإ
دعوى الإلغاء مقبولة أمام القضاء الإداري، یجب أن تخضع لجملة من الشروط 
الشكلیة والموضوعیة التي تنظّم سلوك المتقاضي وتضمن انتظام الإجراءات، 

قانون في مواجھة السلطة وذلك بما یكفل تحقیق العدالة ویُرسّخ مبدأ سیادة ال
  .)٤٧( الإداریة

  المطلب الثاني: الجھات المختصة بإصدار القرارات الإداریة في العراق.
Subsection Two: The Competent Authorities for Issuing Administrative 
Decisions in Iraq 

دف في تتسم ممارسات الإدارة وتطبیقاتھا بالتنوع، حیث تُعد أنشطة إداریة تھ
جوھرھا إلى تقدیم الخدمات العامة للمواطنین. ومع ذلك، قد تترتب على ھذه 
الأعمال آثار تمس حقوق الأفراد أو تُغیّر من أوضاعھم القانونیة، الأمر الذي غالبًا 
ما یُعزى إلى ما تتمتع بھ الإدارة من صلاحیات وامتیازات خاصة في إطار 

تي تُسھم في ھذا التأثیر، اعتماد الإجراءات ممارسة وظائفھا. ومن بین العوامل ال
الإداریة على قرینة السلامة والمشروعیة، والتي تُضفي على تصرفات الإدارة 

رغم اتساع صلاحیات الإدارة،  .)٤٨(طابعًا من الثقة الأولیة بسلامتھا القانونیة
داري یضمن القانون حق الأفراد في مقاضاتھا والطعن في قراراتھا أمام القضاء الإ

عند تجاوزھا المشروعیة. ویُشترط في القرار الإداري أن یصدر عن جھة 
مختصة، ویستوفي الشكل القانوني، ویستند إلى أسباب مشروعة. فإذا انحرف 
الموظف عن غرض القرار ولو بدافع المصلحة العامة، یُعد ذلك تجاوزًا، مما 

یة الحقوق والحریات. یوجب إتاحة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة لحما
ویضطلع القضاء الإداري بمھمة إلغاء القرارات غیر القانونیة أو الحكم بالتعویض 

 ).٤٩(أو كلیھما عند المساس بحقوق المواطنین 

  أولا: الجھات المختصة بإصدار القرارات الإداریة في العراق:
من عمل الجھاز في العراق، تُعدّ عملیة إصدار القرارات الإداریة جزءًا أساسیًا 

الإداري للدولة، وتتوزع صلاحیة إصدار ھذه القرارات على مستویات وجھات 
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تمثل الجھات المختصة  مختلفة، وذلك وفقًا للدستور والقوانین واللوائح النافذة. 
بإصدار القرارات الإداریة في العراق ھي الجھات الإداریة التي تتمتع بسلطة 

اء كانت ھذه الجھات حكومیة مركزیة أو عامة لإصدار قرارات ملزمة، سو
  ، وبناء على ذلك تتمثل تلك الجھات في التالي:)٥٠(محلیة، أو ھیئات عامة

  السلطة التنفیذیة (الحكومة المركزیة) -١
: یصدر قرارات تنظیمیة وسیاسیة تتعلق بإدارة الدولة وتنفیذ أولاً: مجلس الوزراء

یمارس مجلس الوزراء "  ) على التالي٨٠(القوانین. ولذلك فقد تضمنت المادة رقم 
 .أولاً: تخطیط وتنفیذ السیاسات العامة للدولة والخطط التنمویة :الصلاحیات الآتیة

ثالثاً: إعداد  .ثانیاً: إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات اللازمة لتنفیذ القوانین
 .د مشاریع القوانینرابعاً: إعدا .مشروع الموازنة العامة للدولة، والخطط التنمویة

خامساً: عقد المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، والتفاوض بشأنھا والتوقیع علیھا، أو 
سابعاً: تعیین وكلاء الوزراء والسفراء، وأصحاب الدرجات  ... :سادساً .من یخولھ

الخاصة، والمدراء العامین، وما في حكمھم، واقتراح فك ارتباطھم، أو إعفائھم، 
ھذه المادة  تعد المصدر الأساسي  الصلة بالقرار الإداريف ".ونوفقاً للقان

لصلاحیات مجلس الوزراء في إصدار القرارات الإداریة بجمیع أشكالھا. "إصدار 
الأنظمة والتعلیمات والقرارات" یُشكل جوھر العمل الإداري التنظیمي والتنفیذي 

 ریًا فردیًا بامتیاز.للحكومة، بینما "تعیین" كبار الموظفین یُعد قرارًا إدا
: تصدر مراسیم جمھوریة في إطار الصلاحیات ثانیاً: رئاسة الجمھوریة

) من قانون العراق النافذ لسنة ٧٣الدستوریة، وھذا ما أكدتھ نص المادة رقم (
 :یتولى رئیس الجمھوریة الصلاحیات الآتیة" ـ فقد تضمنت ھذه المادة ٢٠٠٥

خامساً: إصدار  . م الجمھوریة لتشكیل الوزاراتثانیاً: إصدار المراسی ... :أولاً
 :المراسیم الجمھوریة بتعیین المشمولین بالعفو الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.

الصلة بالقرار ف ).٥١(تاسعاً: إصدار المراسیم الجمھوریة بمنح الأوسمة والنیاشین
داریة ذات تُعتبر المراسیم الجمھوریة شكلاً من أشكال القرارات الإ :الإداري

المستوى الأعلى، وتتعلق بمسائل محددة ذات طبیعة علیا، مثل التعیینات الھامة 
 .والعفو ومنح الأوسمة، وھي صادرة عن أعلى سلطة في الدولة

  الوزارات والھیئات الحكومیة -٢
كل وزارة لھا صلاحیة إصدار قرارات إداریة داخل نطاق عملھا، مثل التعلیم، 

. فالھیئات المستقلة مثل ھیئة النزاھة والمفوضیة العلیا الصحة، النقل، إلخ
 للانتخابات تصدر قرارات تنظیمیة وفقًا لاختصاصاتھا القانونیة. فلذلك تضمنت

أولاً: تتكون المحافظات من عدد من الأقضیة والنواحي " ):١٢٢المادة ( نص
ات الإداریة ثانیاً: تُمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقلیم الصلاحی .والقرى

والمالیة الواسعة، بما یمكنھا من إدارة شؤونھا على أساس مبدأ اللامركزیة 
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ھذه المادة ھي الأساس  :الصلة بالقرار الإداريف ".الإداریة، وینظم ذلك بقانون
الدستوري لصلاحیات المحافظات في إصدار القرارات الإداریة. عندما یُمنح 

لمالیة الواسعة"، فھذا یعني بالضرورة المحافظات "الصلاحیات الإداریة وا
امتلاكھا لسلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفیذ ھذه الصلاحیات، سواء كانت 
قرارات تنظیمیة لشؤونھا الداخلیة أو قرارات فردیة تخص الخدمات أو الموظفین 
داخل المحافظة. القانون المشار إلیھ في المادة ھو قانون المحافظات غیر المنتظمة 

وتعدیلاتھ، والذي یُفصل ھذه الصلاحیات بشكل  ٢٠٠٨لسنة  ٢١ي إقلیم رقم ف
 .أوسع

یُحدد بقانونٍ، تشكیلُ واختصاصات مجالس المحافظات والأقضیة " )١٢٤المادة (
ھذه المادة تُشیر إلى أن  :الصلة بالقرار الإداريف ".والنواحي، وكل ما یتعلق بھا

حلیة (مجالس المحافظات، الأقضیة، القوانین ستُحدد صلاحیات المجالس الم
النواحي)، والتي تتضمن بدورھا صلاحیات إصدار القرارات الإداریة ضمن 

 .نطاق عملھا التشریعي والتنظیمي المحلي
مجالس المحافظات: تُصدر قرارات إداریة تتعلق . الإدارات المحلیة والبلدیة: ٣

دیریات البلدیات والأقضیة مو بالخدمات المحلیة والتنمیة ضمن حدود المحافظات.
  والنواحي: تصدر قرارات تتعلق بشؤون التنظیم البلدي والخدمات العامة.

: مثل الجامعات و المؤسسات التعلیمیة المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ٤
و المستشفیات الحكومیة التي تصدر قرارات تخص شؤونھا الداخلیة (القبول، 

  ، إلخ).التعیین، النقل، العقوبات
  ثانیاً: مسئولیة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإداریة في العراق. 

تقوم المسؤولیة بدون خطأ على ركني الضرر وعلاقة السببیة، دون حاجة 
لإثبات الخطأ. وفي العراق، لم یُكرّس ھذا النوع من المسؤولیة إداریًا، إذ اشترط 

ن تعدیل قانون مجلس شورى الدولة، وكذلك /ثانیًا/ط) م٧المشرع في المادة (
، ثبوت عدم مشروعیة ٢٠١٣لسنة  ١٧/ثانیًا/أ) من التعدیل الخامس رقم ٨المادة (

القرار الإداري للحكم بالتعویض. أما القانون المدني العراقي فلم یقرّ بنظریة 
المسؤولیة الإداریة بدون خطأ صراحة، بل افترض الخطأ ضمنیًا، كما یظھر في 

) التي تُحمّل من یملك أشیاء خطرة مسؤولیة الضرر إلا إذا أثبت ٢٣١لمادة (ا
اتخاذه الحیطة اللازمة. وقد ترك المشرع الباب مفتوحًا لتطبیق المسؤولیة بدون 
خطأ في قوانین خاصة، مثل الضمان الاجتماعي والعمل وحوادث السیارات.  

بصحة تعویض صاحب  ١٦/٥/١٩٥٧وتأكیدًا لذلك، قضت محكمة التمییز بتاریخ 
، ١٩٥٤أرض زراعیة تضررت بفعل إغراقھا حمایةً لبغداد من الفیضان عام 

 ).٥٢(مُقرّةً بأحقیتھ بالتعویض رغم انتفاء الخطأ، لأن الضرر وقع لصالح المجتمع."
قضت محكمة التمییز بمسؤولیة وزارة الصناعة والمعادن عن وفاة طفل صُعق 
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) مدني ٢١٣ك مرتبط بعمود كھربائي، استنادًا للمادة (كھربائیًا أثناء إمساكھ بسل
التي تُحمّل من یملك آلات خطرة المسؤولیة ما لم یثبت الحیطة الكافیة. ولأن التیار 
الكھربائي یُشكّل خطرًا جسیمًا، اعتُبر الحادث نتیجة تقصیر بالإدارة. كما استحق 

كما اننا  ).٥٣( ) مدني٢٠٥/٢والدا الطفل تعویضًا عن الضرر الأدبي وفقًا للمادة (
نجد القضاء العراقي قد أخذ بنظریة المخاطر، ونظریة تحمل التبعة كأسس 

  ).٥٤(لمسؤولیة الإدارة
وبناءاً على ما سبق یمكننا القول بأن القضاء العراقي قد أخذ من الناحیة العلمیة 

قواعد المدنیة. بتطبیق فكرة المسؤولیة المباشرة للإدارة دون خطأ وإن كانت وفقاً لل
وقد قررت محكمة التمییز في حكم آخر لھا، جاء فیھ " لدى التدقیق والمداولة وجد 
إن الحكم الممیز صحیح وموافق للقانون، وذلك لأن مسؤولیة الممیز إضافة 

مدني، لعدم إتخاذه الاحتیاطات اللازمة  (223)لوظیفتھ متحققة عملاً بأحكام المادة 
  .)٥٥( الإصابات البدنیة لمنع تعرض الأشخاص إلى

المبحث الثالث: دعوى المسؤولیة والجھة المختصة في نطر المنازعات التي 
  تكون فیھا الادارة طرف.

“Chapter Three: Actions for Liability and the Competent 
Jurisdiction in Disputes Involving the Administration as 
authority as a party.  

لادارة عند القیام بإصدار القرارات الاداریة لجملة من القیود یتطلب الامر تخضع ا
ضرورة الالتزام بھا  واحترامھا،  وذلك من أجل القیام بتطبیق مبدأ المشروعیة، 
فبالتالي أن ھذا الامر یتطلب من الادارة ضرورة العمل علي تحقیق اھداف  

ح ھذه القرارات عرضھ المصلحة العامة عند اصدار القرارات، وإلا تصب
  )٥٦(.للبطلان

  المطلب الأول: دعوى المسؤولیة الإداریة.
Section One: Claim of Administrative Liability 

دعوى المسؤولیة الإداریة ھي الدعوى التي یرفعھا المتضرر إلى القضاء الإداري 
ر للمطالبة بـالتعویض عما أصابھ من ضرر مادي أو معنوي، نتیجة لعمل غی

مشروع صادر عن الإدارة، ولذلك یقوم المتضرر برفع دعوى الغاء للقرار 
  الإداري.

  أولاً" طبیعة دعوى الإلغاء في القضاء الإداري.
تُعد دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة أو عینیة، إذ تنصب على فحص مدى 
مشروعیة القرار الإداري المطعون فیھ، دون الالتفات إلى الحقوق الشخصیة 

ي. ویُشترط لقبول ھذه الدعوى أن یكون القرار الإداري محل الطعن ما یزال للمدّع
قائمًا، وأن یترتب علیھ أثر قانوني سلبي عند إقامة الدعوى، بحیث تُفضي ھذه 
الأخیرة إلى الحكم بإلغاء القرار ورفع أثره القانوني، دون تجاوز نطاق الطعن 
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القرار الإداري كلیًا أو جزئیًا بعد .دعوى الإلغاء تھدف لإبطال )٥٧(الموجّھ إلیھ
  :)٥٨(التحقق من مشروعیتھ القانونیة. یقتصر دور القاضي على

  إجراء مقارنة دقیقة بین القرار المطعون فیھ والقواعد القانونیة التي تحكمھ. -
الامتناع عن تقییم نشاط الإدارة أو التعقیب على سلطتھا التقدیریة، إذ إن ھذا  -

  لقواعد قانونیة قابلة للتقویم القضائي. النشاط لا یخضع
التحقیق في الوقائع المتصلة بالقرار، بما یتیح لھ الفصل في مدى قانونیتھ  -

  ومشروعیتھ.
وعلى ھذا النحو، فإن دعوى الإلغاء لا تُخاصِم جھة الإدارة نفسھا، وإنما تُوجّھ إلى 

ة المختصة بإلغاء القرار الإداري محل الطعن، ویكون القضاء الإداري ھو الجھ
  ذلك القرار إذا ثبت مخالفتھ لأحكام القانون.

  ثانیاً: شروط دعوى الإلغاء. 
وھو القرار الذي یصدر عن جھة الإدارة مخالفًا  :قرار إداري غیر مشروع-١

للقانون (مثل قرار فصل تعسفي، أو قرار حرمان من حق دون سند قانوني). یجب 
آن یكون القرار الاداري المطعون علیھ  .الطاعنأن یكون القرار قد ألحق ضررًا ب

قد اثر بشكل مباشر علي المركز القانوني لرافع الدعوى، فلو لم  یرتب علیھ إي 
اثر في تعدیل المركز القانوني للطاعن أو إلغاءه أو أیجاد مركز جدید ، فبالتالي  لا 

 )٥٩( راً إداریا.ضرورة  من القیام  الطعن فیھ لأنھ في ھذه الحالة لا یعتبر قرا
عمل مادي صادر عن الإدارة، ویُعد خطأ مرفقیًا، ھو فعل تنفیذي ناتج عن  .١

ممارسة الموظف لوظیفتھ، ویسبب ضررًا للغیر. ورغم غیاب قرار إداري 
صریح، یُشترط وجود قرار قابل للتنفیذ دون تعدیل، وصادر نھائیًا عن جھة 

 لیُقبل الطعن علیھ بالإلغاء. إداریة دون الحاجة إلى تصدیق من سلطة أعلى،
فتمثل عریضة الدعوى، ھي طلب یقوم من خلالھا الشخص المتضرر بدعوة 
خصمھ للمثول أمام ھیئة المحكمة، الذي یعرض من خلالھ الخصم (المدعى) 
ادعاءاتھ و طلباتھ و دفوعھ من أجل الحصول على حكم في الدعوى سواء بتقریر 

ضررا ما عن طریق التعویض بغض النظـر  حق أو حمایة مركز قانوني أو جبر
عن مدى مصداقیة ادعاءاتھ و یترتب على إعلانھا أن تعتبر الدعوى قائمة و 

  )٦٠(الخصومة أیضا.
   المطلب الثاني: جزاء قیام المسؤولیة المدنیة للدولة (التعویض)

Section Two: Sanction of State Civil Liability (Indemnification)  
حققت مسؤولیة الدولة، سواء كان أساسھا الخطأ أو على أساس المخاطر متى ما ت

أو تحمل التبعة (المسؤولیة بدون خطأ) فإن جزائھا ھو التعویض للمضرور لما 
أصابھ من ضرر، ولكن ما ھي المبادئ التي تحكم مدى التعویض ومقداره وأسس 

  تقدیره. 
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 أولاً: طبیعة التعویض ومقداره وأسس تقدیره
مبادئ أساسیة یتم تقدیر التعویض على أساسھا ھي، أن یكون التعویض ھناك 

كاملاً من ناحیة، وأن یقدر بالنقود من ناحیة ثانیة، وعدم تجاوز التعویض طلبات 
المضرور من ناحیة ثالثة، وتقدیر التعویض یكون وقت صدور الحكم من ناحیة 

  داري في التالي: رابعة: ولذلك تتمثل ضوابط تقدیر التعویض في القضاء الإ
كمال التعویض وشمولیتھ: یحكم القاضي الإداري، عند ثبوت مسؤولیة الإدارة،  -١

بتعویضٍ شامل یغطي الخسارة الفعلیة وما فات المضرور من كسب، ویشمل 
الضرر المادي والأدبي. ویُعد تقدیر الضرر المادي أكثر یسراً مقارنةً بالأدبي، 

  .)٦١(لغیاب معاییر دقیقة للأخیر
التعویض نقدًا لا عینیًا: التعویض یُقدّر بالنقود كأصل عام، خلافًا للقاضي -٢

المدني الذي قد یجیز التعویض العیني. ویرجع ذلك إلى استقلال الإدارة وصعوبة 
  .)٦٢(تنفیذ التعویض العیني، الذي قد یُعیق العمل الإداري

بات المقدمة، ولا یجوز لھ التقید بطلبات المضرور: القاضي ملتزم بحدود الطل -٣
الحكم بأكثر مما طُلب، فمثلًا إن اقتصر الطلب على الضرر المادي، فلا یمكن 

  .)٦٣(تضمین الضرر الأدبي دون طلب صریح
التعویض حسب وقت صدور الحكم: یُقدّر التعویض وفقًا لقیمة الضرر یوم -٤

  .)٦٤(صدور الحكم، لا یوم وقوع الفعل، مراعاةً لتغیر قیمة النقود
وفي العراق فإن المشرع لم یشر إلى الوقت الذي ینبغي مراعاتھ حال تقدیر 

من القانون )٦٥( (208)المشرع العراقي إلى تعدیل نص المادة  ندعوالتعویض، لذا 
، وتحدید وقت تقدیره صراحة ولیكون ھو الوقت 1951لسنة  40المدني رقم 

  ون أن ذلك ھو أقرب للعدالة.الصادر فیھ الحكم لا وقت وقوع الفعل الضار؛ ك
  الجھة الملزمة بتحمل عبء التعویض النھائي :ثانیا

في حال وقوع ضرر بفعل خطأ مرفقي بحت، تتحمل الإدارة العامة وحدھا عبء 
التعویض. أما إذا كان الخطأ مشتركًا بین المرفقي والشخصي، أو غیر منفصل عن 

) ٦المشرع العراقي في المادة ( الوظیفة، تبرز إشكالیة تحدید المسؤول. وقد نص
على أن من استعمل حقًا مشروعًا لا یُلزم  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني رقم 

بالتعویض، ما یعني إعفاء الموظف من المسؤولیة إذا تصرّف ضمن صلاحیاتھ. 
) من نفس القانون على عدم مسؤولیة الموظف عن ٢١٥/٢كما تنص المادة (

ر صادر من رئیسھ، إذا كانت طاعتھ واجبة أو یعتقد ذلك ضرر ناتج عن تنفیذ أم
  بحسن نیة، ویشترط إثبات ھذا الاعتقاد بأسباب معقولة وتقدیر حیطة كافیة.

فالإدارة تتحمل التعویض عن أضرار أعمال الموظف إذا نُفذت بأمر من الرئیس 
حیطة الإداري، لكنھا تحتفظ بحق الرجوع علیھ إذا ثبت تقصیره وعدم اتخاذه ال

أن  ٨٩/٢٠١٢. یُفھم من قرار مجلس الدولة العراقي رقم )٦٦( اللازمة في التنفي
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الموظف یُلزم بالتعویض عند ثبوت الإھمال أو التقصیر أو المخالفة القانونیة، أما 
في غیاب ھذه العناصر، تتحمل الإدارة وحدھا عبء التعویض عند ثبوت 

  مسؤولیتھا.
  النتائج والتوصیات. 

  لنتائج:أولاً: ا
ینبغي خضوع الإدارة للقانون (المشروعیة) وأن تتخذ قراراتھا وفقاً للقانون  -١

حیث أن ھذا المبدأ یعد من الضمانات الرئیسیة لمن تصدر قرارات الإدارة 
 تجاھھم.

إن المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناجمة عن قراراتھا ترتكن على  -٢
ھة الإدارة، وثانیھما حصول ضرر أركان ثلاثة: أولھا خطأ ینسب إلى ج

سواء أكان ضرراً مادیاً أم معنویاً، وثالثھما قیام علاقة سببیة بین الخطأ 
 الواقع والضرر الحادث، ویحكم القضاء الإداري بالتعویض للمضرور.

یعد التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي یعد من المبادئ الھامة  -٣
ریع العراقي جاء خالیاً من النص على ھذا للقانون الإداري، بید إن التش

المبدأ، كما إن القضاء العراقي ھو الآخر لم یستقر على الأخذ بمبدأ التمییز 
بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على الرغم من أھمیتھ العملیة في 

 حمایة حقوق الأفراد والموظفین معاً.
وي إضافة للضرر القضاء الإداري العراقي أستقر على إن الضرر المعن -٤

المادي، یصلح أساساً للحكم بالتعویض للمضرور، إلا إن المشرع العراقي 
قید ھذا الاختصاص بأن تكون دعوى التعویض قد رفعت بصورة تبعیة 

 لدعوى الإلغاء.
یرتبط التعویض بالضرر لا بالخطأ، فلا عبرة بدرجة جسامة الخطأ  -٥

د من التعویض لیس معاقبة المنسوب للإدارة عند تقدیر التعویض، إذ القص
 المسؤول وإنما جبر ما أصاب المتضرر من أضرار. 

إن التعویض في القانون الإداري لا یكون إلا نقداً، إذ أن التعویض العیني  -٦
  غیر جائز على خلاف المعمول بھ في القانون المدني.

  ثانیاً: التوصیات:
 ما یلي:من خلال النتائج التي تم التوصل إلیھا، یوصي الباحث ب

بكل من المشرع والقضاء الإداري العراقیین بضرورة التمییز بین  نھیب  -١
الخطأ الشخصي ، والخطأ المرفقي، لما في ھذا التمییز من حمایة وضمانة 
لحق كل من الإدارة وحق الموظف وحق الغیر الذي أصابھ ضرر من قرار 

 إداري معین.



  ٧٩٠  
 
عادي العراقي، بضرورة القضاء الإداري العراقي أسوة بالقضاء ال نوصي -٢

تبني فكرة المسؤولیة المباشرة للإدارة دون خطأ؛ لما في ھذه المسؤولیة من 
ضمانة ھامة للأفراد الذین یصیبھم الضرر من جراء قرارات الإدارة 
المشروعة، تلك المسؤولیة التي تجد أساسھا في نظریة المخاطر وقاعدة 

 أمام الأعباء العامة.  الغرم بالغنم، وأساسھا الثاني ھو المساواة
من القانون المدني  (208)المشرع العراقي إلى تعدیل نص المادة  ندعو  -٣

، وتحدید وقت تقدیر التعویض صراحة ولیكون ھو 1951لسنة  40رقم 
" لا وقت وقوع الفعل الضار؛ كون أن ذلك ھو أقرب وقت صدور الحكم"

الضرر، وھذا تداركا  للعدل، حیث أنھ یعتبر الوقت الأخیر الذي وصل إلیھ 
 لأي خلاف فقھي بصدد الوقت الذي یجب الأخذ بھ حال تقدیر التعویض.

المقنن العراقي بإضافة نص قانوني في ( قانون مجلس الدولة  نوصي  -٤
المعدل)، یمنح بموجبھ محكمة القضاء  1979لسنة  (65)العراقي رقم 

الضرر الذي الإداري ولایة النظر في دعوى التعویض بصفة أصلیة لجبر 
لحق بالأفراد جراء القرارات الإداریة الإیجابیة والسلبیة وعلى النحو الآتي 
"تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في طلبات التعویض التي یقدمھا 
المتضرر من أعمال الإدارة المادیة أو من قراراتھا المعیبة إذا ما لحقھ 

ویض بعریضة مستقلة أو ضرر ناتج عن خطأ الإدارة ولھ تقدیم طلب التع
 ملحقاً بعریضة دعوى الإلغاء" .

القضاء الإداري في العراق أن یجتھد وأن یكون بمستوى الطموح عند  ندعو -٥
إصداره الأحكام القضائیة الخاصة بالقرارات الإداریة لسد الثغرات 
التشریعیة لأنھ الحامي لحقوق الموظفین والأفراد والحصن المنیع لھا من 

 رة وتعسفھا.سطوة الإدا
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  .322، ص 1999، الناشر المؤلف، 1اھر، القضاء الإداري، ط خالد خلیل ظ .٦٣
عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  .٦٤

  .٢٢٧، ص٢٠١١
ار التعویض تحدیداً كافیاً من القانون المدني العراقي على ما یلي "إذا لم یتیسر للمحكمة أن تحدد مقد 208تنص المادة  .٦٥

  .فلھا أن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن یطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدیر"
  العراقي على أنھ " للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیھ بما ضمنھ".من القانون المدني  220تنص المادة  .٦٦
، تاریخ الدخول إلى hattps://www.moj.gov/view.224/قرار مجلس الدولة المنشور في الموقع الإلكتروني  .٦٧

  .١/٥/٢٠٢٥الموقع 
  قائمة المراجع:

  أولاً: الكتب العلمیة. 
I.  أبو رأس، محمد الشافعي ، القضاء الاداري ، بدون طبعة ، بدون  سنة نشر، مكتبة النصر

  بالزقازیق،
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II. یة للدراسات والنشر بنوا دولوناي، خطأ الإدارة، ترجمة د. سلیم حداد، مجد المؤسسة الجامع
  .2011، 1والتوزیع، بیروت، ط 

III.  ،جابر جاد نصار، مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة، قضاء التعویض، دار النھضة العربیة
  .1995القاھرة، 

IV.  حمدي على عمر، المسؤولیة عن أعمال السلطة التنفیذیة غیر التعاقدیة، دراسة مقارنة، دار النھضة
  .1969رة، العربیة، القاھ

V.  ١٩٩٩، الناشر المؤلف، ١خالد خلیل ظاھر، القضاء الإداري، ط.  
VI. ) .الرقابة القضائیة على الحاسب دار النھضة العربیة٢٠١٦راشد، محمد ناصر .( 
VII.  ،1972سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، الطبعة الثانیة، دار المعارف للطباعة والنشر، مصر  
VIII. ١٩٨٠داري، الكتاب الثاني، الطبعة الاولى شاب توما منصور، القانون الا   
IX.  ،عبدالرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مصر

1964 .  
X.  عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة، دعوى التعویض الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، منشأة

  .2009المعارف، الإسكندریة، 
XI. منعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتھا القانونیة، دار الفكر الجامعي، عبدالعزیز عبدال

  .2007الإسكندریة، 
XII.  ،2004عبدالعلیم عبدالمجید مشرف، القرار الإداري المستمر، دار النھضة العربیة، القاھرة.  
XIII.  ،2000عبداالله حنفي، قضاء التعویض، دار النھضة العربیة، القاھرة.  
XIV. موجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة عبدالمجید الحكیم، ال

  .1977الخامسة، مطبعة الندیم، بغداد، 
XV.  )،القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد١٩٩١علاوي، ماھر صالح  ،(  
XVI. نشر ، علي محمد بدیر وآخرون ، مبادئ واحكام القانون الأداري مدیریة دار الكتب للطباعة وال

١٩٩٣  
XVII.  ،عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع

  .2011عمان، الأردن، 
XVIII.  ،2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.  
XIX. - ارنة، دار الكتب للطباعة دراسة مق - ماھر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري

  ١٩٩٦والنشر، 
XX.  ،1989محمد الشافعي أبوراس، القضاء الإداري، بدون طبعة، بدون مطبعة، القاھرة.  
XXI.  ،2019محمد رفعت عبدالوھاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة.  
XXII. ،معھد البحوث  محمد فؤاد مھنا، مسؤولیة الإدارة، في تشریعات البلاد العربیة، مطبعة الجبلاوي

  . 1972والدراسات العربیة، 
XXIII.  ،2007محمد ماھر أبوالعینین، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتاب الثاني، القاھرة  

  ثانیاً: المقالات والدوریات العلمیة. 
I. ) ،مفھوم دعاوي الالغاء وتمیزھا عن الدعاوي الاداریة الآخري، ٢٠٢٠بن جیلالي، عبد الرحمن ،(

  الجلفة. -فاھیم للدراسات الفلسفیة والانسانیة المعمقة، جامعة ریان عاشورمجلة م
II.  حیدر محمد زیدان، مسئولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة (دراسة

، الجامعة الإسلامیة 2024، آب 26مقارنة)، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد 
  في لبنان.

III. ي صاحب محسن العامي، أركان المسؤولیة التقصیریة في التعویض عن القرار الإداري السلبي سر
  .2022، 11غیر المشروع (دراسة مقارنة)، مجلة المعھد، العدد 
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IV. ) .السلطة المختصة بالتراخیص الإداریة ٢٠٢١شریف، إیناس محمد، & جعفر، رشا محمد .(- 
عدد خاص لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا، دراسة مقارنة. مجلة الجامعة العراقیة، 

  ، الجزء الثالث ، كانون الأول. ٣٦المجلد 
V. ) ،الطبیعة القانونیة لشرط المصلحة في دعوي الإلغاء : دراسة ٢٠١٨شوایل، عاشور سلیمان ،(

  كلیة القانون ، العدد العشرون -مقارنة، مجلة دراسات قانونیة، جامعة بنغازي 
VI. ،رقابة القضاء الاداري علي التناسب في القرارات الاداریة.٢٠١٩مخلص محمود، ( الشیباني ،(  
VII.  غازي فیصل مھدي، النظام القانوني لمدد الطعن أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، بحث منشور

  .2000في مجلة دراسات القانونیة، بیت الحكمة، العدد الأول، السنة الثانیة، بغداد، 
VIII. اس، الخطأ في مسؤولیة الإدارة التقصیریة، مجلة آداب الرافدین، العدد الحادي فاروق أحمد خم

  .1990والعشرون، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
IX. ) .الرقابة القضائیة المطبقة على القرار الإداري. مجلة الجامعة ٢٠٢٥كریم، شیروان زیدان .(

 )،.٣)، الجزء (٦٩العراقیة ، العدد (
X. ضوابط القرار الإداري، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة ٢٠١٨حمد، ( مرسي، حسام الدین م ،(

 . ١والاقتصادیة،ع
  ثالثاً: الرسائل العلمیة.

I.  إبراھیم طھ الفیاض، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا في العراق، رسالة دكتوراه، كلیة
  ١٩٧٣الحقوق، جامعة القاھرة، 

II. )  ،اضي الاداري بین رقابة المشروعیة  ورقابة الملاءمة علي )، رقابة الق٢٠١٦بلعیدي، دلیلة
القرارات الاداریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق 

  والعلوم السیاسیة.
III.  رائد محمد یوسف العدوان، نفاذ القرارات الإداریة لحق الأفراد: (دراسة مقارنة بین الأردن

ر غیر منشورة، في القانون العام قسم القانون كلیة الحقوق جامعة الشرق ومصر) ، رسالة ماجستی
  ٢٠١٣الأوسط الأردن، 

IV.  شمسة مفتاح أحمد الناصري، مسئولیة الإدارة في التعویض عن القرارات الإداریة، أطروحة
  . 2019ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، إبریل 

V. ،الضمانات التأدیبیة المقررة للموظف العام في التشریع ٢٠١٦( العریفي، یحیى رمضان  ،(
المصري و اللیبي " دراسة مقارنة مع التطبیق على رجال الشرطة"، رسالة دكتوراة غیر منشورة،  

  جامعة عین شمس. - كلیة الحقوق
VI. ) ،حكام القانون )، إدارة الدعوي المدنیة وتطبیقاتھا العملیة وفقاً لأ٢٠١٢المناصرة، مجد ولید عطا

 الأردني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق.
VII.  ،نداء محمد أمین أبوالھوى، مسئولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة

  2010رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
VIII. ) .قابة القضائیة على القرارات الإداریة، رسالة ماجستیر ). الر٢٠١٩ھبال، حمید وبنوبات فتیحة

 غیر منشورة، أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الإداري.
  رابعاً: الأحكام والقرارات الوزاریة. 

I.  2019م/ 3086، رقم الدعوى /2019/5172قرار محكمة قضاء الموظفین في العراق رقم ،
  غیر منشور. 22/12/2019بتاریخ 

II.  1951لسنة  40ني العراقي رقم القانون المد.  
III.  19/8/2010، في 2018/ انضباط/ تمییز/ 408حكم الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ،

  .2010، وزارة العدل، بغداد، 2010قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
IV.  1974، النشرة القضائیة، العدد الأول، النسخة الخامسة، 18/2/1974حكم محكمة التمییز في.  
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V.  حكم محكمة التمییز، مشار إلیھ لدى: إسماعیل صعصاع البدیري، مسؤولیة الإدارة عن الضرر
  .100، ص 2003المعنوي في العراق، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 

VI. / ولقد تمت 26/6/2013بتاریخ  2013ب/ 603حكم محكمة بداءة الكوت رقم الاضبارة ،
ھـ الموافق ١٤٣٤رمضان/  28دیة بالكوت بتاریخ /مصادقتھ من قبل محكمة التمییز الاتحا

12/8/2013.  
VII. )  27/8/1996) في 96/25فتوى مجلس شورى الدولة رقم.  
VIII.  10/6/2002قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بتاریخ.  
IX.  41والمعنى نفسھ قراریھا المرقمین  8/6/1998قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة في /

، ذكرھا الدكتور 29/6/1998المؤرخین في  1998/ إداري تمییز/42و  1998إداري تمییز/
  .2004غازي فیصل مھدي، تعلیقات ومقالات في نطاق القانون العام، الطبعة الأولى، بغداد، 

X. / قرار مجلس الدولة المنشور في الموقع الإلكترونيhattps://www.moj.gov/view.224 ،
  .1/5/2025تاریخ الدخول إلى الموقع 

XI.  1972، 3و  2، مجلة القضاء، العدد 16/121971قرار محكمة التمییز في.  
XII.  2019م/ 3528، رقم الدعوى /5113/2019قرار محكمة قضاء الموظفین في العراق رقم 

، رقم 2019/5111، (غیر منشور) ، والمعنى نفسھ قرارھا المرقم 22/12/2019بتاریخ 
  ر منشور.، غی22/12/2019بتاریخ  2019م/3562الدعوى /

XIII.  ،بغداد.4، العدد 1986مجلة الأحكام العدلیة ، 
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